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 أزمة الديون الخارجية وعلاقتها بإستراتيجية التنمية

 تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي  في الدول النامية 
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 ةالمقدمرررر

إن الحديث عن اقتصراديات الردول الناميرة وتحليرل قردراتها التنمويرة يشركل تحرديا لكرل دارق ، فقرد          

–اتسمت هذه الدول بسمة أساسية انعكست على توازناتها الاقتصادية الكليرة، شركل فيهرا التمويرل الخرارجي 

عنها أن انغمست جرل الردول الناميرة  مصدرا أساسيا للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي،  ونجم -الديون

-  -أدت إلرى اتسراع الفجروة بينهرا وبرين الردول المتقدمرة -خلال الثمانينات في أزمة  مديونية عميقة وخانقة 

تمخض عنها تعثر المسار التنموي  معلنا بذلك ضرورة صياغة رؤى واسرتراتيجيات جديردة للتنميرة فكانرت 

آنرذاك  بسياسرات وفراق واشرنطن ،الرذي كررق حتميرة التبعيرة  سياسات الإصلاح الاقتصرادي التري عرفرت 

والارتبرراط بالعررالم الخررارجي  وجعررل مررن انتهرراج وتطبيررق برررامج تحقيررق الاسررتقرار الكلرري والإصررلاحات 

تيرارا جارفرا  لا يمكرن السرباحة "FMI ,BMالهيكلية"نماذج التكيت" وفقا لما ترراه الثنائيرة الماليرة الدوليرة 

لمعرالم الهيكليرة لهرذه الاقتصراديات مررآة تعكرس كرل التغيررات التري تشرهدها السراحة ضده، فأضحت بذلك ا

 الاقتصادية  على الصعيد الدولي.  

تبرررز أهميررة اختيررار هررذا الموضرروع للدراسررة  باعتبررار أن الرردين الخررارجي وبرررامج الإصررلاح الاقتصررادي  

منرا تسرليط الضروء علرى طبيعتهرا  أضحت من الأطروحات الجديدة في مجال التنميرة الأمرر الرذي يسرتدعي

وآليات التفاعل معها  ومدى فعاليتها في علاج المشراكل الاقتصرادية المختلفرة وذلرك بمحاولرة الإجابرة علرى 

 التساؤلين التاليين:

 كيت دخلت الدول النامية في فخ المديونية وما أثر ذلك على إستراتيجية التنمية؟ .1

اسات وفاق واشنطن  التي سادت في العقدين الأخيررين في ظل عدم الرضى بالمحتوى التنموي لسي .2

ونتائجها المخيبة للآمال خاصة فيما يتعلق  بالنمو الاقتصرادي، هرل مرن مقاربرات جديردة لصرياغة 

 استراتيجيات تنموية بديلة لسياسات وفاق واشنطن؟

تهرا بإسرتراتيجية للإجابة على التساؤلين المطروحين ستتم مناقشرة موضروع أزمرة الرديون الخارجيرة وعلاق

 التنمية من خلال محورين أساسين هما:

 المحور الأول: التنمية والديون: الإطار التاريخي والنظري.

 المحور الثاني: تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية.

 تهدف هذه الدراسة إلى حصر جملة من الأهداف تتمثل في:

 لديون الخارجية، الإصلاح الاقتصادي والتنمية. . توضيح المفاهيم التي لها علاقة با1

. رصد النتائج الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي فري الردول 2

 النامية.

. بلورة رؤية موضوعية على الفرضيات التي يمكرن اتخاذهرا كأسراق  للخرروج مرن فرخ المديونيرة ، 3

 موية بدليه.وصياغة رؤى أو استراييجات تن

 المحور الأول: التنمية والديون: الإطار التاريخي والنظري.

سيطر على الفكر التنموي في الدول النامية غداة حصولها على  الاستقلال السياسي  فكر اقتصادي أكراديمي  

الية التي ،ركز  على التطبيق الآلي لقوانين ونماذج  النمو التي حكمت تجارب الدول المتقدمة  غير أن  الإشك

صادفت هذه الدول تمثلت في توفير التمويل الإنمائي المطلروب  للارتقراء بمعردل النمرو فري الردخل الروطني 

 وتحسين ظروف المعيشة، فكان بذلك التمويل الأجنبي عنصرا حاسما ومتحكما في مسار التنمية بهذه الدول.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم متغير:. التنمية في عا

ظهر مفهوم التنمية وتطور عبر نماذج التوسع الرأسمالي على النطاق العرالمي منرد الحررب العالميرة          

الثانية، عبر كل منها عن مرحلة تاريخية معينة وقد كان لهذه النماذج قوة السريطرة علرى واضرعي وراسرمي 

ر: اقتصراديات السياسات الاقتصادية في الدول النامية معتمدا على ما زخر ت به ترسرانة مرا أصرطلح عليره بر
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 والاستثمارات الأجنبية" المرتبطة في الغالب بشروط.

لال والاستنزاف غير الرشيد للموارد الطبيعية سينجم ب. البعد البيئي:  وينطلق من فكرة  أساسها أن الاستغ

عنه آثار ضارة على التنمية وعلى الاقتصاد ككل، لهذا  فإنه  ينبغري أن تتضرمن  السياسرات التنمويرة علرى 

احترام مقومات البيئة التي يعيش فيها الإنسان وأن تعمل على تلبية الاحتياجرات الضررورية للجيرل الحرالي 

 ق الأجيال القادمةمن دون المساق بح

ج.البعد البشري:  تنظر التنمية  إلى البشر على أنهم الثروة الحقيقية للمجتمع  وأن التنمية البشرية مراهي إلا 

عملية توسيع الخيارات  لذا فمضمون التنميرة المسرتقلة  ينصررف إلرى تلبيرة الحاجرات البشررية مرن تعلريم، 

شاركة في اتخاذ القرار، في ضروء اسرتراتيجية  تنظرر إلرى صحة ، محاربة الفقر، ضمان حق التعبير و الم

 الإنفاق على ما سبق ذكره هو تنمية للموارد لا استنزاف لها.

د. البعد الدولي: يرتبط بطبيعة النظام الاقتصادي العالمي  والعلاقات شمال جنوب وجنوب جنوب من خلال 

 .العمل على دعم  مختلت أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي

      .النظريات المفسرة للتنمية:3.1

تهتم معظم نظريات التنمية  بفح  وشررح طبيعرة عمليرات التنميرة والعناصرر المسرؤولة عنهرا واسرتجلاء  

، وقرد وتحليل  العوائق الرئيسية أمام التنمية بغية تيسير انتقال الدول النامية  من حالة التخلت إلى حالة التقدم

لاقتصاديات التنميرة والتخلرت  برالكثير مرن النمراذج والنظريرات  الشرارحة لكيفيرة  زخرت الترسانة الفكرية 

تحقيق التنمية والنمو، وفي هذا الإطار قمنا بتبني طرح ثلاث مجالات للنظرية الاقتصادية للتنمية والتي تمت 

 بلورتها على النحو التالي:

لأحداث التاريخية  السائدة قبل وبعد الحررب العالميرة أ. نظرية الدولة  المتدخلة في التنمية: لعبت الأفكار وا  

الثانية دورا رياديا في التأسيس لرؤية التنمية الذي اسرتوجب  تردخل الدولرة علرى نطراق واسرع فري مجرالات 

اقتصادية متعددة ، حيث  اعتقدت نظريات التنمية التي ظهرت خلال الخمسينات أن الأصل في التنميرة  هرو 

الادخار والاستثمار مع توجيه حجم كاف من المساعدات الخارجيرة  للردول الناميرة  إلرى  الكمية والخليط بين

الحد الذي يحقق  تراكم رأق المال المادي، ويشجع إلرى الانطرلاق نحرو العصرر الصرناعي علرى اعتبرار أن 

دومار  – التنمية هي سلسلة من مراحل النمو الاقتصادي فكانت بذلك نظرية المراحل لرستو ونماذج وهارود 

 .4، نماذج التغييرالهيكلي ..إلخ

ضمن هذا السياق سعت الدول النامية إلرى توطيرد علاقاتهرا مرع المؤسسرات الماليرة الدوليرة  والردول          

المتقدمة للحصول على المزيد من المساعدات والقرو  لمساعدتها على الانتقال إلى مرحلرة النمرو،  طالمرا 

بئة رأق المال في ظل تعاظم دور الدولرة  فري قطراع الصرناعة باعتبراره القطراع أن هذا الأخير يكمن في تع

 الحيوي من حيث أثاره الاقتصادية على المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الاقتصاديين الماركسيين  الذين نادوا  بضرورة تدخل الدولة  في تحقيرق  

س هذا الأخير الذي يعد مرن منظرري  مرا يعررف بإسرتراتيجية التنمية  الاقتصادية أمثال سمير أمين،  دوبرن

 الصناعات المصنعة   التي طبقتها معظم الدول النامية.

دراسة العلاقرات الفنيرة برين المتغيررات لقد ركزت نظرية التنمية السائدة خلال عقد الخمسينات  على          

رات الهيكليررة للاقتصرراد وأشرركال توزيررع الرردخل  دون الأخررذ بعررين الاعتبررار  التغيرر  5الاقتصررادية  المختلفررة 

 .والخصوصيات التي تتمتع بها الدول النامية على الصعيدين الداخلي والخارجي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. نظرية الدولة التابعة: ظهرت هذه النظرية في إطار سعي اقتصاديي العالم الثالث للبحث عن رؤية جديدة 

فسير ظاهرة التخلت والتبعية و أسباب اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والمتخلفرة ، ويعتبرر برول برارن ، لت

دوسررانتوق وغيرررهم مررن الأوائررل الررذين وضررعوا  أسررس وفرضرريات هررذه النظريررة فكرران نمرروذج التبعيررة 

دثت ثورة في الفكرر التنمروي  التي أح  6الاستعمارية الجديدة،ونمودج المثال الكاذب ، ونموذج التنمية الثنائية

من خلال تحويل التركيز من نظرية المراحل الخطية للتنمية إلى نظرية التبعيرة ، التري ركرزت علرى تحليرل 

محل  الاحلال وتفسير العلاقات الدولية غير المتكافئة بسبب دور شركات متعددة الجنسيات في إفشال سياسة 

الة وسوء توزيع الردخل ، وإشرباع الحاجرات الأساسرية كمقراييس الواردات، بالإضافة إلى دمج مشكلات البط
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من خلال ما سبق يجوز لنا القول أن قياق مدى تقدم أي بلد ما  وتحقيقه  للتنمية  يتم بالاعتماد  علرى          

ا فري اتخراذ العديد من المؤشررات  الاقتصرادية ، الاجتما عيرة ، البيئيرة ،المؤسسراتية، التري تلعرب دور رياديرا

القرارات الوطنية والدولية  فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية  والاجتماعية ويمكن الاسترشاد بها في تحديرد  

ت *.  ومرن برين هرذه المؤشررا2015قدرة البلد  على بلوغ الأهداف الإنمائية  للألفية المزمع تحقيقها بحلول 

 نوجز:

: تبرز هرذه المؤشررات النشراط الاقتصرادي  ومعردل دخرل الفررد والقروة الشررائية 7أ. المؤشرات الاقتصادية

والهيكل الاقتصادي للدول  والعلاقات الاقتصادية الخارجية ، ويمكن الاسترشاد بهرا فري تحديرد مردى تبعيرة 

 مؤشرات نذكر:دولة ما  واندماج اقتصاده في الاقتصاد العالمي ومن بين هذه ال
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إلى بداية السبعينات: شهدت هذه المرحلرة البدايرة الحقيقيرة  1944أ. مرحلة التوسع في الإقرا  الدولي:من 

لتكوين نظام اقتصادي عالمي ارتكز على ثلاث مؤسسات هري صرندوق النقرد والبنرك الردوليين ، و الاتفاقيرة 

ية الإقليمية فضلا علرى حصرول العديرد مرن العامة للتعريفات الجمركية سابقا و تأسيس العديد من بنوك التنم

الدول على استقلالها السياسي وانردفاعها نحرو تحقيرق تنميتهرا الاقتصرادية عرن طريرق توطيرد علاقاتهرا مرع 

مؤسسات التنمية الدولية والبنوك التجاريرة ، والاسرتفادة مرن مخطرط مارشرال الرذي وضرعته الرو،م أ بهردف 

ق الدولار عبر العالم  تفاديا لمشاكل ارتفاع السيولة ، إذ عرفت البنروك تطوير التجارة الخارجية و تيسير تدف

الأوربية تزايرد الاحتياطرات الدولاريرة خرلال السرتينات بفعرل انخفرا  أسرعار الفائردة فري الرو، م أ مقارنرة 

نامية  بنظيراتها الأوربية الأمر الذي حفز هذه البنوك على  استثمار أموالها في شكل قرو  محفزة  للدول ال

التي كانت تلهث وراء تحقيق التنمية ، كما عرفت هذه الفترة الارتفاع غير المسبق في أسعار النفط  وتحقيق 
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السبعينات  قررت الو،م ،أ الزيادة في معدلات الفائدة  في محاولة منها لتخطي أزمة التضخم المالي  وجردب 

الواقع انعكس سلبا على الدول الناميرة  وجعلهرا رؤوق الأموال  الأجنبية ، وإنعاش الاقتصاد الأمريكي  هذا 

مطالبة  بسداد أضعاف ما كان عليها من ديون  في ظل ما اصطلح عليه برر: كرة الثلج الشهيرة**الأمر الذي 

 . 12عجل بانفجار أزمة الديون الخارجية

 

مديونيرة فقرد عجلرت * انفجار أزمرة الرديون الخارجيرة: شرهدت مرحلرة الثمانينرات البدايرة الفعليرة لمرأزق ال

المستويات المرتفعة للديون خلال عقد السبعينات وتدهور الأوضاع المالية للدول النامية بحدوث الأزمة التي 

برإعلان المكسريك عرن عردم قردرتها علرى السرداد،  1982ببولنردا لتتفراقم سرنة  1981ظهرت بوادرها سرنة 

والبنروك التجاريرة والمؤسسرات الدوليرة للتمويرل واعتبارا من هرذا التراريخ  تغيررت نظررة الردول المتقدمرة 

والتنمية  للدول النامية،  من خلال اتباع عدة إجراءات لإدارة الأزمة منها فر  سياسات انكماشية  للائتمان 

 الممنوح للبلدان النامية،وإتباع برامج التعديل الهيكلي.

 :13.التفسير النظري لأزمة الديون2.2

قتصادية إن السبب الرئيسي وراء انسياب التمويل الأجنبي في شكل قرو  خارجية  لقد أثبتت الدراسات الا 

يكمن في الأزمة الهيكلية  الداخلية للنظام الرأسمالي ومحاولاته الخروج منها، انطلاقرا مرن أن الاتجراه العرام 

قصريرة مرن  لمعدل الربح في الآجل الطويل يميل نحو الانخفرا ، حيرث تبردأ الردورة الاقتصرادية  بمرحلرة

الازدهررار تليهررا بعررد ذلررك فترررة طويلررة نسرربيا مررن الأزمررة  تتخللهررا البطالررة ،تجميررد الأجررور، ضررعت 

الاستثمار...إلخ، والسبب في ذلك  يرجع إلى الاخرتلال برين قردرة النظرام الرأسرمالي علرى الإنتراج  وتحقيرق 

من جهة أخررى ، مرن هنرا تظهرر التراكم المالي من جهة وبين عجزه على تصريت المنتجات أو استهلاكها 

الحاجة الملحة في النظام الرأسمالي لتدبير الأزمة بحيث يكون الهدف منها  هو الحفراظ علرى نفرس الشرروط  

السابقة للإنتاج والتراكم ومعالجة العجز  الكامن في تصريت المنتجات، وكان الحل المتمثرل فري التصرريت 

لرى النظرام الرأسرمالي مرن أجرل الحرد مرن ميرل معردل الرربح نحرو والتوجه نحو بيئة وبلدان  لم تتحول بعد إ

التدهور، ولهذا عملت الرأسمالية  على إغراق الدول النامية بالديون الخارجية وإخضاعها لسيطرتها.  و قبل 

الخو  في تفاصيل إحصائية وتتبع أصول وجوانب الدين الخارجي من الضروري التطرق إلى مرا يعررف 

ي للدولة والذي يمثل مبلغ الصرف الأجنبي الذي تربحه أو تخسره الدولة كل عام من تدفق بر التحويل الرئيس

 رأق المال الدولي.

 :14( الشكل التالي(BTوتأخذ معادلة التحويل الرئيسي 

=dDn F 

 حيث أن:

n                         Fصافي تدفق رأق المال : 

D                        جنبية المتراكمة : مجموع الديون الأ 

d  النسبة المئوية لمعدل الزيادة في مجموع الدين: 

 : متوسط معدل الفائدةrبوضع :            

                 rD يقيس مجموع دفعات الفائدة الثانوية : 

BT= dD- rD=(d-r)D 

 BTة ويكرون عبارة عن صافي تردفق رأق المرال  مطروحرا منره  دفعرات الفائرد  BTأذن التحويل الرئيسي 

يستلزم ذلك أن تكسب الدولة  الصرف الأجنبي العكس صحيح، وبالتالي يتطلرب  dأقل من  rموجبا إذا كانت 

لتحليل تطور جوانب أزمة ديون العالم الثالث  فح  العوامل المختلفة  التي تؤدي إلرى ارتفراع أو انخفرا  

 .d و rقيمة كل من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تطور الديون الخارجية:3.2

إن المتصفح للمسار التنموي للدول النامية  يجد أن  المشكلة الأساسية التري واجهتهرا هرذه الردول فري          

إطار سعيها التنموي هو اتساع الفجوة القائمة بين الادخرار المحلري ومعردل الاسرتثمار المطلروب ولسرد هرذه 

الخارجي بصفته البديل للمردخرات والفروائض المحليرة  والعنصرر  الأساسري الفجوة اتجهت إلى الاقترا   

المتحكم في المسار التنموي ، هذه الفلسفة التنموية كانت السبب الرئيسي في تصاعد الردين الخرارجي للردول 

لناميرة النامية و في الأعباء المترتبة عليها،  إذ  تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلرى أن ديرون الردول ا
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مليرار  600لخارجية  ارتفاعهرا مرن واصلت  الديون ا 1980يظهر الشكل البياني أعلاه إنه منذ عام           

 2001- 1998، أما الانخفا   النسبي المسرجل خرلال سرنتي 18 2001مليار دولار عام  2450دولار إلى 

يرجع إلى تغير قيمة الدولار وانخفا  القرو  المصرفية انخفاضا مذهلا بفعل الأزمة الأسريوية ، لترتفرع 

بسربب الارتفراع فري سرعر الرنفط  وتفراقم العجرز  2004نةسر  19مليرار دولار 2896.1بعد ذلرك الرديون إلرى 

بموازين مدفوعات الدول النامية فضرلا علرى اعتمراد بررامج التعرديل الهيكلري فري هرذه الردول علرى الرديون 
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الضافية  تحتاج إلى استثمار إضافي الذي ينتج بالضرورة مزيد من الديون ، وهذه الأخيرة تؤدي إلرى زيرادة 

 كز المالي للدولة.عبء خدمة الديون وزيادة النقل السلبي للموارد وتدهور المر

هذه الحلقة المحكمة تبرز أهمية الربط بين النظام المالي والنقدي الدولي وعملية التنمية، فقد أظهر هذا النظام 

 ارتباكا في تلبية حاجة التنمية من الأموال دون أن يحدث له انهيار. 

 

 ب.أثر الديون الخارجية على التنمية:

لفقر والتبعية التي تعيشها الدول النامية اليوم هي وليدة الرديون الخارجيرة، مما لاشك فيه  أن حالة التخلت وا 

هذه الأخيرة فسحت المجال أمرام المؤسسرات الماليرة الدوليرة للسريطرة علرى اقتصرادياتها ووضرع اليرد علرى 

و مواردها  وثرواتها على حساب السكان المحليين، وذلك  من خرلال علاقرات التبرادل التجراري اللامتكرافئ 

تبني برامج التعديل الهيكلي، فالأولوية  في الوفاء بالمعايير الاقتصادية والمالية والسياسية  لتسرديد الرديون ، 

وفتح الحدود أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرر ، ويمكرن توضريح العلاقرة برين الرديون التبعيرة 

 والفقر من خلال الشكل التالي

لديون الخارجية وعلاقاتها المتبادلة مع التخلت والفقر (: حلقة ا03الشكل رقم  )  
 

                             

                   

 

                       
         

                    

                         

                          
                         

            

                           

 

              

 

 
 المصدر : من إعداد الباحثين 

 

 

من الشكل أعلا يتضح أن التخلت والفقر قرينين  لبعضهما البعض  ينتجان مرن التبعيرة هرذه الأخيررة          

همرا حصريلتا الرديون  تزيد من حدة التخلت والفقرر وينرتج عنراه الرديون الخارجيرة ،كمرا أن الفقرر والتخلرت 

الخارجية  التي بدورها عمقت من درجة التخلت والفقر  وأدت إلرى تفراقم درجرة التبعيرة الشريء الرذي يؤكرد 

 على أن هذه العناصر تؤثر وتتأثر ببعضها البعض.

لناميرة وتبدو العلاقة  واضحة بين  الديون والتنمية  البشرية فقد وصل المبلغ المسدد من قبل البلردان ا         

ويحرم هذا المبلغ المرتفع جدا  الدول النامية  من ثروات  22 2001مليار دولار عام  382لخدمة الديون إلى 

ثمينة تساعدها على محاربة الفقر، فالميزانية  المخصصة لصالح الخدمات الاجتماعية في الكامرون وساحل 

على التوالي، وحسب الدراسرة  %35و  %36في حين وصلت خدمة  ديونها إلى  % 11.4،%4العاج  هي 

المعدة من طرف منظمة اليونيسيت و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فأن مجموع  الرديون الأفريقيرة الواقعرة 

من الميزانية الوطنيرة فري حرين لا تحظرى الخردمات الاجتماعيرة    %40جنوب الصحراء  تستنزف حوالي 

 وطنية  والشكل التالي يوضح ذلك:من الميزانية ال %13الأساسية  إلا بنسبة  
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: المبالغ المالية المخصصة لصالح الخدمات الاجتماعية الأساسية بتلك المخصصة لخدمة 04الشكل رقم 

 1997-1992الديون في عينة من الدول النامية للفترة  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

الكامرولا 4 36

ساحل العاج 11,4 35

كينيا 12,6 40

زامبيا  6,7 40

النيجر 20,4 33

تنزانيا 15 46

نيكاراغوا 9,2 14

الخدمات ايساسة خدمة الديلا

 
 

 ن إعداد الباحثين بالاعتماد على: المصدر: م

 41اريك توسان ،داميان مبيه،مرجع سبق ذكره ،ص 

 

 العقدين في دولة 38لر الصندوق تمويل حول الأمريكية "ديفالوبمنت " مؤسسة بها قامت   دراسة وتشير        

  راجرعوت الأجرور، فري انخفرا   و البطالرة معردلات  فري  ارتفاعرا شرهدت   الردول معظم أن إذ  ، الأخيرين

 الردين، خردمات  ارتفراع مقابرل  الاجتمراعي الإنفراق وخفرض  الفقرر وازديراد  ، الدخول التوزيع في المساواة

 الاجتماعية  الطبقات  خريطة  البرامج هذه غيرت  قد  وبالتالي

 المحور الثاني:تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية 

دين الأخيررين تحرولات عميقرة  أثررت بشركل واضرح علرى  نمرط شهد الاقتصاد العالمي  خلال العقر          

التمويل الدولي في أعقاب تفجر أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية  والانكماش المفاجئ والكبيرر فري 

حجم القرو  التجارية ، إزاء هذه الأحداث بدا يتبلور لردى المؤسسرات الماليرة الدوليرة  اتجراه جديرد لتردبير 

 1989عن طريق ما سمي ببرامج الإصلاح الاقتصادي  التي توجت بصدور وفراق واشرنطن سرنة   الأزمة 

بهدف مساعدة  الدول النامية  لإجراء تحولات في اقتصادها وهكذا أصبحت الإصلاحات الاقتصرادية السرمة 

 الغالبة على جهود واستراتيجيات التنمية.

عاني معظم الدول النامية مرن مشراكل اقتصرادية جمرة أهمهرا . الإطار العام لبرامج الإصلاح الاقتصادي:   ت

انخفرا  معردلات النمرو الاقتصرادي بسرب ترردهور المسراعدات الإنمائيرة، انتشرار البطالرة وارتفراع الررديون 

وخدماتها وعدم القدرة على تسديد أقساطها ، ولتخطي هذه العقبة لجأت هذه الدول إلى تبني برامج الإصرلاح 

أولية لتأهيل اقتصادياتها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العرالمي والاسرتفادة مرن بعرض  الاقتصادي  كخطوة

 مكاسبه في ضوء توجيهات ووصاية الثنائية الدولية.
 

 
 

 

 

 

يل . مفهوم سياسات الإصلاح الاقتصادي: يمكن تعريرت  بررامج الإصرلاح الاقتصرادي )التثبيرت والتعرد 1.1

الهيكلي( بأنها: " تلك  الحزمة من القواعد و الأدوات والإجراءات والتدابير التي تتبعهرا الحكومرة فري دولرة 

معينة تعاني من اختلال التوازن الداخلي والخارجي ، وتكون مهمة هذه الحزمة من السياسرات أن تعمرل فري 

هداف معينة تصب فري إعرادة التروازن مجموعها على  تثبيت  الاقتصاد وإحداث تصحيحات هيكلية لتحقيق أ

 .23الداخلي والخارجي خلال فترة زمنية معينة"

هذه الحزمة من الأدوات والوسائل تتمثل في الوصايا العشر التري تضرمنها وفراق واشرنطن والمتمثلرة أساسرا 
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ب.نظرية الامتصاص:تنطلق هذه النظرية من فرضية أن العجز الخارجي راجع إلى فائض في الطلب العرام 

 الذي يمكن تفسيره بالعلاقة التالية:

: الطلرب Aمار،            : الاسرتثI: الاسرتهلاك،  C:الصرادرات،  X:الرواردات،   M:الردخل،     Yلردينا:

 :رصيد الميزان التجاري.CAالداخلي، 
( )MXGICY −+++= 

( )−+= MXAY
                  

                                  ( )1.........................XAMY +=+ 

                                  ( )2...............CAMXAY =−=− 

 

 

 إلى المعادلة الأولى تصبح :  Gوالنفقات   Tدات وبإضافة الإيرا

GFAYCAGXATMY −+−=++=++ 

 

GTإذا كانت    النفقات أكير من الإيرادات فهناك عجز فري ميزانيرة الدولرة  ولسرد هرذا العجرز تقروم الدولرة

ل رصريد ميزانيرة الدولرة بالاقترا  داخليا وخارجيا ،وأن التوسع غير المراقب للقرو  يرؤدي إلرى اخرتلا

 ومنه ترتفع مديونيتها الخارجية"عجز ناتج عن ضعت الادخار المحلي".

 

:على خلاف النظريتين السابقتين ترى هذه النظرية أن العجز الخارجي يعود إلى جانب 62ج.النظرية البنيوية

 ن هما:العر  العام الذي تتحكم فيه عوامل خارجية، التي يمكن حصرها في عاملين أساسيي

تدهور معدلات التبادل: يتعلق بشروط التبادل اللامتكافئ بين الدول المتقدمة والنامية  بحيث ترنخفض  -      

 قيمة صادرات أمام ارتفاع قيمة الواردات المشكلة أساسا من السلع المصنعة ومواد التجهيز.

لتي تتم بها الديون وانعكاسه على معدلات ارتفاع خدمة الدين: يتم تفسيرها بالارتفاع في سعر العملة ا -      

 الفائدة في الأسواق المالية الدولية  بما يفيد تضخم خدمة الدين الخارجي.

فري ظرل الاتفراق العرام حرول محتويرات سياسرات التعرديل : 72.قياق فعالية برامج الإصلاح الاقتصرادي4.1

 هج هي :الهيكلي فأن قياق فعالية هذه البرامج تتم من خلال أربعة منا

أ.منهج ما قبل وبعد: يستند إلى مقارنة  عدة مسرتويات ودلالات الأداء الاقتصرادي قبرل وبعرد تبنري سياسرات 

التعديل، توضح هذه الطريقة محاسن البساطة، لكن خطأها الأساسي هو كيفية عقلنه " كل الأشرياء متسراوية 

الأخرذ بعرين الاعتبرار لترأثير عوامرل  "، أي أنها تخت  بمجموعرة مرن النترائج فري تطبيرق البرنرامج بردون

 أخرى،وعليه فتقديرات هذا المنهج غير دقيقة وغير نمطية وتتغير من فترة لأخرى.

ب. منهج مع أو بغير: ينطلق هذا المنهج  من فكرة مقارنة الأداء الاقتصادي للدول الخاضعة لبرنامج التعديل 

مج، كما يتم تركيز التحليل على حقيقة التشرابه برين مع تلك المنجزة من طرف دول أخرى لا تطبق هذه البرا

الاقتصاديات المرسومة، وبالتالي تعكس الاختلافات المحصل عليها بين الدول المطبقة لبرامج التعديل وغير 

 مطبقة له آثار التعديل الهيكلي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العددان 4 و 5 لسنة 2010



 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تين متجانستين تمامرا و تختلفران فري تطبيرق البرنرامج مرن لكن جوهر المشكلة أنه من الصعب إيجاد مجموع

 عدمه،كما يعاني هذا المنهج من سوء الاختيار بحيث يكون تقييم أثار البرنامج متحيزا. 

ج.منهج التقييم المعمم:دفعت النقائ  في المنهجين السابقين إلى تطوير هذا المنهج، ويستند إلى مقارنة الأداء 

عة للبرنامج والدول التي لا تطبق هذه البرامج مع الاعتراف بعدم عشروائية اختيرار الاقتصادي للدول الخاض

العينة ويتم تحديرد الاخرتلاف برين المجمروعتين، ولتطبيرق هرذا المرنهج يرتم التعررف علرى الشرروط الأوليرة 

 للمجمرروعتين وكررذلك تحديررد العلاقررة الترري تررربط الأهررداف الاقتصررادية مررع أدوات السياسررات الاقتصررادية

 المتغيرات الخارجية .

تسمح معدلات تغير السياسات بتحديد ماهيرة السياسرات أمرا معردلات الشركل المختصرر فتسرمح بتحديرد أثرار 

 السياسات المختلفة على المتغيرات المستهدفة مع التحكم في المتغيرات الخارجية.

دم قردرا معقرولا مرن آثرار تطبيرق على الرغم من تعقيدات هذه النظرية ومتطلباتها لمعلومات كثيرة ،لكنها تقر 

 برامج التعديل الهيكلي.

د.منهج المحاكاة: يقوم على مبدأ مقارنة الأداء الاقتصادي للدول التي تبنرت بررامج التعرديل الهيكلري والردول 

التي تبنت السياسات البديلة، أي يعتمد على نماذج المحاكاة لاستنتاج أداء افتراضري لسياسرات التعرديل التري 

 ا هذه الدول ومقارنتها مع حزمة سياسات بديلة.تطبقه

يعتمد منهج المحاكراة علرى العلاقرة برين أدوات السياسرة وأهردافها ،فهرو يروفر معلومرات أفضرل حرول عمرل 

السياسات و بخرلاف المنراهج السرابقة  فإنره  لا يحردد أثرار البررامج اسرتنادا إلرى الأداء الاقتصرادي  الحرالي 

 طبقها.للاقتصاد في الدول التي ت

 

 

 .تقييم سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية:2

لقد أخذت عملية الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية بالتسارع منذ تفجر أزمرة المديونيرة وصردور          

وفاق واشنطن الذي روجت له المؤسسات المالية الدولية والدول الرأسرمالية المتقدمرة برئاسرة الرو،م،أ كأحرد 

لخطوات الهامة لتأهيرل هرذه الاقتصراديات و معالجرة الاخرتلالات  الهيكليرة التري  تعراني منهرا بمرا يتوافرق ا

 والتخلي عن إجراءات الحماية الاجتماعية ، خصخصة القطاع العام وتحرير التجارة..إلخ.

برهنرة علرى مردى ويمكن الوقوف على أهم نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي في الردول الناميرة وال         

نجاحها أو فشلها في تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال  استعرا  ما تحقق في مجالات النمو الاقتصادي ، 

البطالررة ، الفقررر، المديونيررة الخارجيررة التبعيررة وفيمررا يلرري عررر  مرروجز لأبرررز  التطررورات الاقتصررادية 

 والاجتماعية  التي شهدتها فترة الإصلاح.

 

دي: تشير البيانات المتاحة من المصادر المتعددة إلى أن معدل النمرو الاقتصرادي العرالمي .النمو الاقتصا1.2

 %3،بعردما كران %3.9بنسربة  2003مقاسا بالناتج المحلي الحقيقي قد عرف ارتفاعا ملحوضرا خرلال سرنة 

نحو الذي ويرجع السبب في ذلك على تحسن معدلات النمو في الدول النامية  والصناعية  على ال 2002سنة 

 يبينه الشكل التالي:
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 المصدر:   

 النشرة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سابق.  2001 -1983بالنسبة للإحصائيات من

                          عن موقع: التطورات الاقتصادية العالمية: 2003-2002بالنسبة لإحصائيات سنة 

                                                                                                         www.cbl.ly.com

                                              

حيرث بلغرت حيرث بلغرت  1993مر بدايرة مرن سرنة يتضح جليا أن معدلات التضخم في ارتفاع مست         
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أدى التحرير المالي إلى ضعت الكفاءة الاقتصادية  وفي القطاع البنكري واتسراع الفجروة برين سرعر الفائردة   -

علرى الإقررا  وسررعر فائردة الادخررار فري دول الدراسة،فضرلا علررى إضرعاف دور الدولررة وزيرادة تعررر   

 مات الخارجية.   اقتصاديات هذه الدول للصد 

أما فيما يخ  الآثار على قطاعي التعليم والصحة فقد أثبتت أن  الإصلاحات المتبعة أدت إلى تخفريض  -    

 محسوق في دور الدولة وتقديم الخدمات المجانية العامة لغالبية السكان  وجعلها تخضع لقواعد السوق.  

 

 "تموذج التنمية الليبرالية".. الانتقادات الموجهة لبرامج الإصلاح الاقتصادي3

يرى الدكتور رمزي زكي أن المحتوى التنموي لبرامج الإصرلاح الاقتصرادي  كثيررا مراانطوى علرى       
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 الخاتمرررررة      

روف الاقتصرادية والماليرة التري مررت بهرا الردول الناميرة بدايرة مرن الربرع يتضح من الدراسة أن الظ        

الأخير من القررن العشررين كانرت أحرد أسرباب التخلرت التنمروي لهرذه الردول ودخولهرا فري مصريدة الرديون 

الخارجية وما نتج عنها من تعميق تبعيتها وارتباطهرا بالردول الدائنرة فري ظرل علاقرات تبرادل غيرر متكافئرة 

 مضمون الليبرالية الاقتصادية الجديدة )الإصلاح الاقتصادي( براعية المؤسسات المالية الدولية.جسدها 

وتشير العديد من  الدراسات إلى وجود علاقة طرديرة برين تطبيرق بررامج الإصرلاح الاقتصرادي فري الردول 
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 وبالتالي افتقاده لقوة الدفع الذاتي.
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